أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الماتن حفظه الله من التأمل في الاستدلال الذي أورده المشهور على أن الإضافات في الخارج لا وجود لها وكذلك في عالم الاعتبار، لأنه إذا أصبحت الإضافات لها وجود في عالم الخارج أو في عالم الاعتبار لزم من ذلك تعدد الإضافات وعدم التناهي في هذه الإضافات، وهو ما يعبر عنه بالتسلسل. والتسلسل محال، وقد أبنا ذلك، وهذا أمر يحتاج الإنسان فقط أن يتصوره ليدرك الاستحالة، مثلاً قلنا إذا ربطنا بين شيئين هذا أب وابن، الابن مضاف إلى الأبوة، فلو كانت الإضافة نفسها لها وجود غير الأبوة والبنوة لكان هذا وجوداً ثالثاً، ويحتاج أيضاً هذا الوجود أن يضاف ويكون له وجود وهلم جرا، تتعدد الإضافات، وهذا قلنا يلزم منه المحال.

 بالإضافة إلى إشكال ثانٍ أورده الماتن، وخلاصة الإشكال هو أن الإضافات تكون بين الوجود والعدم، بين الأشياء التي لا وجود لها، فلو كانت الإضافة إلى العدم تستلزم وجوداً ماذا يلزم منه؟ يلزم منه إشكال، حتى العدم نفسه يضاف إلى الوجود وحينئذ يلزم أن يكون المعدوم موجوداً، وهذا أيضاً لا يمكن أن نقول به، من هنا قال الماتن: إن ما أورده المشهور في كون الأمور الانتزاعية بالخصوص بين الأمور الانتزاعية من الإضافات لا وجود لها في عالمي الخارج والاعتبار لأن وجودها يستلزم تعدد الإضافات وتعدد الإضافات يستلزم وجود هذين المحذورين، هذا الإشكال حقيق بالتأمل، للتسلسل.

 إذا هذا الإشكال قال حقيق بالتأمل، إلا أن ما أريد من المشهور الوصول إليه وهو أن العنوان الانتزاعي لا يحكي عن معنون هذا لا نسلم به، بل الصحيح أن العنوان الانتزاعي إذا صح التعبير له نحو ما من الحكاية، بيد أن هذه الحكاية غير حاكية لا عن واقع خارجي ولا عن واقع اعتباري، العنوان الانتزاعي له نحو ما من الحكاية، غير أن هذه الحكاية ليست للواقع الخارجي ولا للواقع الاعتباري، أما ما هو دليل الماتن على كون العنوان الانتزاعي يحكي بنوع ما من الحكاية عن واقع يغاير الخارج ويغاير الاعتبار، ما الدليل على هذا المطلب؟ يقول لو كان العنوان الانتزاعي مثل العلية الأبوة الامتناع الإمكان كل هذه عناوين انتزاعية، لو كان العنوان الانتزاعي لا يحكي عن شيء، مجرد وجود ذهني، ينعدم هذا الوجود بالإغماض وعدم التوجه إليه، لكان للذهن القدرة على تبديل واقع هذه العناوين الانتزاعية، أي لا كان الفوق تحتاً والمعلول علة، والأبوة بنوة، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما هذه عناوين منتزعة من خصائص، هذه الخصائص لها إذا صح التعبير وجود ما، هذه الخصائص، أي ليس هذا الانتزاع كأنياب الأغوال دون أن يكون حاكٍ عن واقع ما.

 خلاصة  مطلب الماتن: أنه يسلم بما ذهب إليه المشهور من كون العناوين الانتزاعية غير حاكية عن واقع خارجي ولا عن واقع اعتباري، ولكنها حاكية عن واقع ما، هذا خلاصة نظرية الماتن.


وأيضاً يضيف إلى مطلبه إضافة أبناها بالأمس الماضي ولكن الماتن يأتي بهذه الإضافة أكثر من مرة ليؤكد عليها، ما هي هذه الإضافة؟ يقول: إن للذهن لدى الإنسان قدرة عجيبة وكبيرة،  قادرة هذه القدرة من إبانة الأشياء والحقائق بنحو خارج عن تصور الإنسان ،يعني فوق ما يتصوره الإنسان، قدرة الإنسان حتى هو لايدرك ولا يستطيع أن يتصور هذه القدرة التي آتاه الله إياها ومكنه منها وبها.

ولذلك يقول تدعو للذهول والاعتبار، لا تقف عند حدود ما يدركه من الخارجيات أو الأمور الاعتبارية، فإذا كانت هذه القدرة لا تقف عند هذين الأمرين فللذهن أيضاً قدرة على أن ينتزع بعض المفاهيم من الإضافات سواءً كانت الأطراف خارجية أو اعتبارية أو لا خارجية ولا اعتبارية، فإذاً إذا كان كلامهم ـ كلام المشهور ـ من أن البرهان الذي أوردوه من تعدد الإضافات، وتعدد الإضافات يلزم منه محذوران، وهذان المحذوران فاسدان، فلا يمكن الالتزام بالقول بتعدد الإضافات، إذا كان كلامهم أن المفاهيم الانتزاعية لا تحكي لا عن واقع خارجي ولا عن واقع اعتباري، فقط هذا هو حد كلامهم! هذا مقبول، وأما إذا كان كلامهم بمعنى أنه لا تحكي عن أي شيء ما، فهذا ليس بمقبول، بل مردود عليه.

 يقول نعم يمكن أن يكون مرادهم ـ المشهور ـ أن هذه الإضافات تابعة لواقع، غاية الأمر هذا الواقع محفوظ في عالم الذهن، هذه الإضافات تحكي عن واقع، ولكن أين يحفظ الواقع، مقر حفظه أين يكون، في عالم الذهن فقط هذا مرادهم، لكن هذا ليس من الأمور التخيلية أو كأنياب الأغوال، وهو أيضاً ليس من الأمور الواقعية التي لها ما بإزاء في الخارج، وليس من الأمور الاعتبارية التي يصطلحها أهل القانون أو أهل الفن أو العرف، إذا كان مرادهم هذا الأمر هذا يقول الماتن نسلم به، يعني لا ننكره.

 ثم إن الماتن يورد كلاماً للمحقق الإصفهاني، يظهر من المحقق الإصفهاني أنه توسع في إطلاق العنوان الاعتباري على العنوان الانتزاعي، ماذا قال المحقق الإصفهاني رحمه الله؟ 
يقول إن الوجود الفعلي للإضافات هو وجود اعتباري يتبع لحاظ الذهن، الوجود الاعتباري للإضافات هو وجود تابع لإدراك الذهن، عادة هذا التعبير أين نعبر به؟ نعبر به عن الوجود الانتزاعي، عن المصطلح والعناوين الانتزاعية ولا نعبر به عن العناوين الاعتبارية مثل الملكية والرقية والحرية، نعبر به عن الامتناع الإمكان العلية، هذه العناوين الانتزاعية التي تختلف عن العناوين الاعتبارية التي يضعها أهل القانون، لكن ههنا يبدو أن المحقق الإصفهاني عبر بما يعبر به عن العناوين الانتزاعية وسماه بالأمر الاعتباري.

 ما هو الإشكال في هذا؟ يقول هذا توسع في الاصطلاح، ولا ينبغي أن نتوسع في الاصطلاح، ولا ينبغي أن نتوسع في الاصطلاح، ينبغي أن نكون مراعين للدقة في استعمال المصطلحات، فنطلق المصطلح والعنوان الحقيقي على ما له ما بإزاء، والعنوان الاعتباري على ما له مطابَق في عالم الاعتبار، والعنوان الانتزاعي على الأمر الذي يدركه الذهن وليس له مطابق، لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الخارج، هكذا. 


ثم يكرر الماتن ما أبناه وهو أن العناوين الانتزاعية، هذه العناوين الانتزاعية لا محكي لها في العالمين، عالم الخارج وعالم الاعتبار، إلا أن عدم وجود محكي لها في العالمين لا يعني أنها منتزعة لا من شيء ، لا يوجد شيء تنتزع منه!، كلا بل هناك خصائص في الطرفين، العقل من خلال هذه القوة المودعة فيه كما يقول الماتن قادر على تلك الخصائص والحيثيات الموجودة في طرفي الإضافة، ومن ثم بعد الإدراك يطلق مصطلحاً يعبر به عن تلك الخصائص وتلك الخصائص لا وجود لها في عالم الخارج ولا وجود لها في عالم الاعتبار، وإنما هي لحاظ أو فلنقل لوازم يلحظها الذهن بين المتضايفين، اللذين ينتزع منهما مصطلحاً وعنواناً  يعبر به عن تلك الحيثيات والخصائص، وحتى يكون الأمر أوضح مما أفاده الماتن، نحن الآن لنرى بعض العناوين الانتزاعية، العلية، يقول نحن عندما نطلق مفهوم وعنوان العلية يكون الذهن قد توجه إلى  المؤثر والمتأثر وأدرك أن أحدهما يقتضي تحقق الآخر وإيجاد الآخر، وبعد إدراك الذهن، لكن التأثير والمؤثرية ليس لهما وجود يغاير العلة والمعلول، وإنما هو خصائص ذاتية للعلة والمعلول، فبعد إدراك الذهن لهاتين الخاصتين الذاتيتين من العلة والمعلول ينتزع من المعلول والعلة عنوان العلية، وهكذا أيضاً عندما يدرك الذهن مثلاً الأبوة من أنها هي خصيصة أو لازم بين الأب وابنه من ناحية الانتساب، الآتي عن الطريق المشروع أو عن طريق الرضاعة مثلاً، فبلحاظ الذهن لهاتين  الخصيصتين أو الخاصتين ، ينتزع مفهوم وعنوان ومصطلح الأبوة أو البنوة أو الأخوة، دائماً لابد أن يكون فيه شيء، هذا العنوان نسميه عنوان انتزاعي.

الخلاصة: ما هو المراد بالعنوان الانتزاعي؟ المراد به المصطلح المنتزع من إضافتين أو غير إضافتين، لأن نحن كلامنا في العناوين المنتزعة من متضايفتين، لكن في بعض الأحيان يكون عندنا عناوين انتزاعية مثل الإمكان، ليس بين شيئين، أو الامتناع، لكن هذا العنوان ننتزعه من خصيصة أو خصيصتين أو من حيثية أو من حيثيتين بين المتضايفين، أي أن العناوين الانتزاعية ليست هي مجرد ألفاظ يخترعها الذهن دون أن تدلل على واقع ما، وتحكي عن ذلك الواقع، غاية الأمر أن المحكي بها ليس له حقيقة خارجية وليس له حقيقة في عالم الاعتبار.


ولذلك يقول الماتن ـ في كلامه إنصافاً دقة ـ بل يمكن كون منشأ انتزاع الإضافة خصوصية خاصة في طرفيها أو أطرافها تابعة هذه الخصوصية لواقع محفوظ يدركها العقل، وهذه الخصوصية هي التي تصحح انتزاع المفهوم الإضافي، لو قال تصحح المفهوم الانتزاعي، يعني المفاهيم الانتزاعية نحن كلامنا، لكن المفاهيم الانتزاعية غاية الأمر قد نطلقها على متضايفين، وفي بعض الأحيان نطلقها على غير المتضايفين، لكن نحن في كلامنا نريد مثال المتضايفين، من دون أن تكون متحدة معه ومحكية بعنوان،هذه الخصوصية لا تتحد مع العنوان، حيثية المؤثرية والمتأثرية لا تتحد مع العلة أو مع مفهوم العلية ومصطلح العلية، لا، أبداً، فليس للمفهوم والعنوان الحاكي الذي هو العلية، الحاكي عنه مطابَق في عالم الخارج, لا يوجد عندنا شيء في الخارج نسميه عليّه ولا في عالم الاعتبار أيضاً، أبداً لا يوجد عندنا، بل هو أمر متقوم باللحاظ، يعني الذهن يدرك حقيقة المؤثرية والمتأثرية فينتزع العلية، لا يصح انتزاع الذهن إلا من الخصوصية المذكورة ، ويكون وجود تلك الخصوصية وعدم وجود تلك الخصوصية هو المدار في صدق المفهوم وعدم صدقه.


يقول: وإليك بعض الأمثلة التي تجعل المطلب واضحاً وبيناً، فالتشابه مثلاً منتزع من كل من الطرفين بلحاظ بحيثية بخصيصة هي اتصاف الطرفين بوجه الشبه، فإن كانا خارجيين كالرجلين العالمين صارت هاتان الخصيصتان، الذي يلحظهما الذهن لوازم لهذين الوجوديين الخارجيين، أو اعتباريين كالزوجية والملك الموجبين لجواز الاستمتاع والاستفادة من قبل الزوج والمالك، كان الوجود الخارجي المستند للسبب التكويني، أو الاعتباري المستند للجعل،لأن الجعل بيد من بيده الجعل المقنن،  مختصاً بهاتين الخاصتين والحيثيتين من دون أن يكونا مطابَقين، يعني أن هذه الملكية لا تحكي عن وجود خارجي، يريد يؤكد، لكنها تحكي  عن وجود ما عن هاتين الخصيصتين اللتان هما لوازم لهذا الوجود الخارجي أو لهذا الوجود الاعتباري، من دون أن يكونا مطابَقين لمفهوم التشابه أو متضمنين لما يطابقه، ولا محكيين بعنوانه إلا بلحاظ وجود تلازم، ملازمتهما لمفهومه المحكي به، لأن هاتين الخصيصتين والحيثيتين هما السبب و المنشأ لانتزاع المفهوم والمصطلح، وهما المصححان لإطلاق المفهوم على المعنون المنتزع منه هذا العنوان،  على كون مفهومه المطابق له والمحكي به أمراً انتزاعياً مع كون مفهومه المطابِق ، هذا اسم فاعل، المطابق له والمحكي به أمراً انتزاعياً، لا مطابَق ـ هذا اسم مفعول ـ لا مطابق له في عالم العين والخارج ولا في عالم الاعتبار،لما يصر على هذه الحيثية، لأنه إذا كان العنوان الانتزاعي  يحكي عن خارجي عاد إلى عنوان حقيقي،  وإذا كان يحكي عن واقع اعتباري عاد إلى عنوان اعتباري، لا يصلح أن يكون قسيماً لهما، لكن إذا كان لا يحكي إلا عن خصائص ولوازم وهذه اللوازم مقرها في عالم الذهن، كان قسيماً للعنوانين الآخرين اللذان هما العنوان الحقيقي والعنوان الاعتباري.


يقول وأعطيك تعميقاً للبحث، يتعمق البحث من خلال إدراك ما نريد أن نورده، يقول نحن نرى أن سنخ الإضافة لايختلف بين اختلاف المتضايفين، يعني طرفا الإضافة يختلفان لكن حقيقة الإضافة واحدة لا تختلف، ولذلك يقول: ولذا لا يختلف سنخ الإضافة ارتكازاً باختلاف سنخ طرفيها حيث يكونان خارجيين تارة، الأطراف الذي مثل الأخوين، الأخوة طرف الإضافة وجود خارجي بين الأخوين، واعتباريين أخرى مثل الزوجية، الزوج والزوجة، وجود اعتباري،  ومختلفين ثالثة كالتشابه بين الشيئين، فإذا تشابه مثلا في السواد، لكن وجود أحدهما يغاير وجود الآخر، هو أتى بأمثلة أخرى، الحاصل بين الرجلين العالمين، هذا كل منهما له وجود خارجي، وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين هذا أيضاً تشابه وإضافة، وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين، ما هو وجه الشبه بين الأمرين؟  لأن ملك اليمين يجوز الاستمتاع به، والزوجة في الزواج المؤقت أيضاً يجوز الاستمتاع بها، ولذلك يقول في عدم استحقاق،وأيضاً يشتركان في حكم واحد هو عدم استحقاق القسم، يعني هذه الزوجة لو عقدت عليها منقطعاً  لا يجب لها المبيت ليلاً من الليالي الأربع، وكذلك من التنكيل بالعبد وملك أحد العمودين، نرى عندنا أن الإنسان، توجد رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أو عن الإمام الصادق عليه السلام ، وحكم قضائي لأمير المؤمنين عليه السلام أن الإنسان لو نكل بعبده انعتق عليه،  كذلك لو ملك أحد العمودين، انعتق عليه، يعني الأب والأم وإن علا، أب الأب، وهكذا الأجداد وأم الأم وهكذا، في كونه موجباً لانعتاقه مع وضوح امتناع قيام الأمر الخارجي  بالأمر الاعتباري؟ هل يمكن الخارجي يقوم بالاعتبار؟ الخارجي له وجود حقيقي، هل يتقوم بالوجود الاعتباري؟ لا،  كما سبق وضوح عدم كون الإضافات، الإضافات من الاعتباريات الجعلية في ظرف تحقق منشأ انتزاعها، التي قلنا أن هذا مجرد اعتبار من الذهن، وجعل من الذهن، ولا تحكي عن أي وجود، مستحيل، وإلا لجاز أن نجعل الفوق تحتاً، والمعلول علة وهلم جرا، فلابد من كونها سنخاً ثالثاً، يغاير الوجود الخارجي ويغاير الوجود الاعتباري، لكن أيضاً هذا الوجود صالح للقيام، فلابد من كونها سنخاً ثالثاً، غير الأمر الخارجي والاعتباري له صلاحية أن يتقوم به الوجود الخارجي والاعتباري، الإضافة تكون بين الوجود الخارجي والاعتباري، هذا حقيقة ما يريد أن يفصح عنه الماتن، هذه هي نظرية الماتن في المصطلح الانتزاعي.

بعد أن تعرفنا على نظرية الماتن يريد أن يبين اشتباها وقع فيه المحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية، ولماذا يبين أن المحقق الإصفهاني وقع في هذا الاشتباه؟ المحقق الاصفهاني صاحب نظريات وعمق وغور كبيرين في المطالب الأصولية، ولذلك تمحيص كلامه في بعض المطالب الأصولية الدقيقة يكشف عن أمور:

الأول: أن المناقِش لهذا المحقق هو بمستوى من العلم والإدراك، فلما نفصح عن وقوع اشتباه من علم جهبذ كالمحقق الإصفهاني فهذا دليل على أن ما كتبناه و حققناه بمستوى من الدقة قابل لأن يكون في عرض ما طرح من النظريات الأصولية، وغير ذلك أيضاً من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها جميعاً، الآن نريد أن نفهم حقيقة الاشتباه الذي وقع فيه المحقق الاصفهاني، ثم نناقش هذا بإبانة الإشتباه.

ذ يقول: هناك تعبيرات لدى الأصوليين يقول فيها الأصولييون أن العنوان الانتزاعي موجود بمعنى وجود منشأ انتزاعه، يعني ليس له وجود يغاير وجود منشأ انتزاعه، هذه العبارة جعلت المحقق الإصفهاني يتأمل فيها ـ لنقل ـ أو يتعمق فيها ـ بتعبير آخر ـ فقال عندنا أمر آخر، ما هو هذا الأمر الآخر، هو عندنا وجود حقيقي للقابل، وعندنا وجود للمقبول، الآن لنفرض ما هو القابل وما هو المقبول، التحت يقبل الفوق والفوق أيضاً يقبل التحت، بحيث ننتزع الفوقية والتحتية، لكن عندما ننظر إلى شيئين أحدهما فوق والآخر تحت كالسقف مثلاً، نقول إن للسقف وجود حقيقي، وله وجود آخر وهو القابلية لأن يكون فوقاً لما تحته، وأيضاً لما ننظر إلى ما تحته نقول إن ما تحته له وجود حقيقي وله وجود آخر وهو الوجود القابل لأن يكون تحتاً لما فوقه، ولذا ننتزع التحتية والفوقية، لكن يقول حقيقة السقف هذا نسميه وجود خارجي أو وجود بالذات، أما حقيقة الفوقية فهذا نسميه وجود بالعرض، وهذا معنى ما يقوله العلماء، من أن الأمر الانتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه.

 ماذا يريد هؤلاء من تعبيراتهم؟ يريدون أن لوجود السطح مثلاً وجودان، أحدهما حقيقي والآخر وجود أضعف من الوجود الحقيقي وهو القابلية لأن يكون فوقاً لما تحته، ولذلك يقول وهذا معنى وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجاً مع قطع النظر عن اعتبار كل معتبر كان، وفي هذا يكون نطلق عليه فوقاً، نقول عليه إنه فوقية، وأيضاً سوف نفهم ما يقال إن للإضافات وجوداً ضعيفاً، ما هو هذا الوجود الضعيف للإضافة؟ أي وجود المقبول بوجود القابل بالعرض لا بالذات.

ما معنى ذلك؟ 

نبين المطلب من خلال المثال، أليس هذا أحدهما فوق والآخر تحت، هذا سقف وهذا أرض لذلك السقف، فنقول هذا وجود حقيقي وهذا أيضاً وجود حقيقي، لكن الفوقية نسميه وجوداً بالعرض وجوداً اعتبارياً، ماذا يقولون؟ يقولون هذه الإضافات، عندنا إضافة صارت فوقية وإضافة سميناها تحتية، نقول هذه الإضافة ماهو المقبول؟  وجود المقبول بوجود القابل، لنأخذ التحتية، هذا بما أنه تحت، فوضعته،  هذا قابل، هذا نسميه قابل، وذاك نسميه مقبول بما أنه فوق، لأن قبل التحت لأن يكون له فوق،  كالأرض والسقف، يقول قبل أن نجعل هذا سطحاً، فيه وجود ضعيف للسطح، نسميه وجود المقبول، لأن وجود القابل وهو الأرض ـ التحت ـ موجود، فبما أن وجود القابل متحقق، فهناك نحو من الوجود الضعيف للمقبول، قبل أن يكون فوقاً، إذا تحقق صار له وجود، بعدُ، في عالم القوة، لم يتحقق لم نبن فوقاً قبله، لكن لأن له قابلية أن يتحمل سطحاً عليه صار له وجود السطح وجود ضعيف، لقابلية القابل وهو الأرض، لهذا الوجود المقبول الذي بعد لم يأت، سوف يمشي خطوة خطوة حتى يأت، حتى نبنيه نحن، ونجعله فوقاً.

 نرجع للعبارة: لذلك يقول وهذا معنى وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجاً مع قطع النظر عن اعتبار كل معتبر كان، يعني بغض النظر أننا نقول هذه الأشياء التي نعتبرها بوجودها  بوجود المعتبر، لولا العقلاء اعتبروا الملكية، يعني إذا ذهبوا إلى مكان لا ملكية فيه، الملكية مشاعة، الملك للجميع مثلاً لا توجد ملكية خاصة، لا يوجد اعتبار  للملكية الخاصة حتى تتحقق الملكية الخاصة، يقول هذا داخل في المقولات، وبهذا الوجه  يقال إن للإضافات وجوداً ضعيفاً، لأن الفوق والتحت وجودان بنحو وجود الإضافة، أحدهما نضيفه إلى الآخر، أي بنحو وجود المقبول، المقبول  الذي هو السقف، بوجود القابل بالعرض لا بالذات.


وإذا كان المحقق الأصفهاني قال هذا الكلام ، كلامه هل معناه أن هذا هو عين الواقع؟ لا، يمكن أن يكون صواباً ويمكن أن يكون خطأً، يقول أنا لا أقول إن ما أفاده المحقق الإصفهاني لا يعتريه الريب وليس به العيب بشكل مطلق، لكن  في هذا المكان أنا بحاجة أن أنبه على هذا الخطأ الواقع للمحقق الإصفهاني، وأن لا أقبل هذه النظرية، وأقول إن للمقبول وجود ضعيف بوجود القابل! يقول هذا لا يمكن القول به،  لأن هذا القول ماذا يلزم منه؟ أليس هذا جسم، محل له، ما هو لون هذا الجسم؟  شفاف أو أبيض؟ لنقل أنه شفاف، الجسم قابل لأن تعتريه وتطرأ عليه ألوان مختلفة، قابل لأن يكون أسود وأحمر  وبنفسجي وبقية الألوان، الألوان صارت لا حد لها ولا حصر، من ناحية الخلط، صارت لا حد لها ولا حصر، كلما تخلط يكون لك عدد آخر، يقال إن الذي أنتجوه من الألوان 20 مليون صح، ولكن أنت قابل أنك تنتج مئات الملايين، تخلط وتنتج، فبالدقة يتغير اللون، مثل العدد، هل يوجد حد للعدد؟ كلما تضيف إلى أن تقف، كلامنا ليس في هذا وإنما كلامنا إن كان للمقبول وجود ضعيف بوجود القابل، معناه أن  جميع الألوان الآن لها وجود ضعيف في هذا الجسم لأن لها قابلية، وأن يعتري هذا الجسم،  هذا لا أحد يقول به، ولذلك يقول: لكن الظاهر أن وجود القابل خارجاً بالذات لا يستلزم وجود المقبول  خارجاً بالعرض، لا يوجد هذا التلازم وليس له أي نحو من الوجود الحقيقي،  وإلا كان للأعراض أيضاً وجود بالعرض تبعاً لوجود موضوعاتها، كما رأينا، هذه الألوان كلها أعراض، كان لها وجود بالعرض، لأن هذا موضوع  له قابلية أن تطرأ عليه الأعراض، لا يقول أحد بذلك، فوجود الجسم مستتبع لوجود جميع الكيفيات والألوان القابل لها، وإن لم يكن متصفاً إلا بواحد منها، وهو اللون الأبيض أو الأحمر أو الأخضر، لكن ليس معنى أن وجوده وكونه قابل، سيكون للمقبول وجود ضعيف نسميه وجود بالعرض، لا نستطيع أن نقول ذلك.

فماذا تصور المحقق الإصفهاني؟ قال: إن الإضافات كما يكون لها وجود بالذات هو الوجود الفعلي، كذلك لها وجود بالعرض تابع لمنشأ الانتزاع، وهو الوجود بالقوة، سماه وجوداً ضعيفاً، فالسقف لمكان كونه جسماً واقعاً في المكان  له قابلية أن يضاف إلى ما فوقه، فينتزع من السقف الذي كان فوقاً صار تحتاً، كما في الأدوار التي نبنيها،  وإلى ما دونه فينتزع منه الفوقية، فللتحتية والفوقية وجود بوجود السقف، بنحو وجود المقبول بوجود القابل،  فوجود السقف الخاص خارجاً وجود بالذات للجسم، ووجود بالعرض مثل المعاني  القابلة للانتزاع من هذا السقف أو من التحت يعني تصور وجودات ضعيفة سماها وجودات تتحقق بوجود القابل، وهذا الكلام يقول لايمكن أن نسلم به، وإن هو فسر به معنى وجود الأمر الانتزاعي، يعني حقيقة الأمر الانتزاعي فسره بهذا التفسير،  لكن حقيقة الأمر الانتزاعي ليس تفسيره بهذا التفسير، لا، نحن ننتزع من الوجود بالفعل، ننتزع من الوجود بالقوة بتصييرنا للوجود بالقوة وجوداً بالفعل،  يعني نعتبر أحد الطرفين موجوداً في الذهن والآخر في الخارج، أ و نعتبرهما موجودين في عالم الذهن  فننتزع منهما فوقية وتحتية، بحيث نرى مثلاً كرسياً على كرسي، فننتزع فوقية وتحتية، أو نرى مثلاً كرسياً على أرض فننتزع فوقية وتحتية، لابد أن نرى شيئين فننتزع منهما، سواء كان لهذين الشيئين وجوداً في الخارج أو أحدهما له وجود في الخارج أو كلاهما في عالم الذهن.

 وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
